كان كلامنا المتقدم في البحث عن منجزية العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه تدريجية الحصول، كما فيمن نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في إحدى ليلتين، أو كمن علم بأن حيضها لمدة ثلاثة أيام، غير أنها لا تعرف هذه الثلاثة، هل هي في أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ وقلنا إن العلماء اختلفوا على مذاهب في المسألة، فبعضهم قال بالمنجزية بنحو مطلق في المثالين، والشيخ الأعظم قلنا فصل، وقال: إن المثال الأول لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي فيه، بينما المثال الثاني في منجزية العلم الإجمالي تأمل وإشكال، وهناك من قال بعدم منجزية العلم الإجمالي مطلقاً في المثالين...
غير أن المشهور لدى المتأخرين بالخصوص لدى تلامذة مدرسة المحقق النائيني (يرحمه الله) وهكذا كلام مدرسة المحقق العراقي باعتبار اشتراك بين المدرستين، حتى كاد أن يكون شهرة عظيمة، القول بالمنجزية بنحو مطلق، العلم الإجمالي ينجز معلومه في الأمور التدريجية، وقلنا إن الآخوند (يرحمه الله) اتفق مع الشيخ (قدس الله نفسيهما الزكية)، وقال بأن الصحيح هو المنجزية للعلم الإجمالي  في المثال الأول، زيارة الحسين في إحدى ليلتين، بينما يصعب القول أو لايمكن بعد القول بالمنجزية في المثال الثاني، لماذا؟ قال باعتبار أن  من شرائط منجزية العلم الإجمالي فعلية التكليف، وفعلية التكليف متحققة في المثال الأول فقط، أما في المثال الثاني، مسألة حيض الزوجة، ما فيه تكليف فعلي على كل تقدير، وبعبارة أخرى: هناك مبحثان يرتبطان بالمقام، مر علينا في الكتب الأصولية المتقدمة، أحدهما يسمى بالواجب المعلق وهو نظرية لصاحب الفصول (يرحمه الله)، بأن الشرط قد يكون شرط التكليف متحققاً، شرائط التكليف متحققة، وهناك شرائط للمكلف به، تتحقق في وقت المكلف به، تلك الشرائط التي ترجع إلى المكلف به لا تضير في فعلية التكليف، مثل الاستطاعة بالنسبة لوجوب الحج، الوجوب فعلي، والقدرة على الأداء مرتبطة بمجيء الزمن، الزمن الآن ليس ملكنا، حتى نقول له يا زمن تحقق الآن، عندما يتحصل الزمن يكون التكليف الفعلي واجب على المكلف أن يؤديه، المثال ههنا من هذا القبيل، يعني بالنسبة للحيض يمكن أن يكون من قبيل الواجب المعلق ويمكن أن يكون من قبيل الواجب المشروط، الواجب المشروط، شنهو الواجب المشروط؟ الواجب المشروط هكذا: نقول الشرط يرجع إلى أصل التكليف، بمعنى أن الوجوب لا يكون فعلياً إذا لم يتحقق الشرط، نحن نعلم إن القدرة من شرائط التكليف العامة مثل البلوغ، فإذا كانت القدرة على أداء التكليف غير موجودة بالفعل، ما نقول إن التكليف فعلي، نقول هذا تكليف لكنه غير فعلي، يعني مقتضي مثلاً، أحد الشرائط منخرم غير موجود، مثالنا يمكن أن يكون من قبيل الواجب المشروط، وبعبارة أخرى: هي لا تعلم الحائض بالتكليف على كل تقدير، كما ذكرنا في المثال بالأمس الماضي، إذ نحتمل، هي تحتمل، أنه أصلاً ما يجيؤها دم في العشرة الأخيرة مرة واحدة، ينقطع عنها الدم فتبرأ، فإذن ما نقول بالنسبة للحائض يقول الآخوند (يرحمه الله) بأن الشرط فيه من قبيل الشرط الراجع إلى الواجب المعلق، بل من قبيل الشرط الراجع إلى أصل التكليف، وإذا كان الشرط يرجع إلى أصل التكليف، لا يكون التكليف فعلياً، وحينئذٍ لا يكون عندنا تكليف فعلي على كل تقدير، ولذلك تجري الأصول المؤمنة بلا ريب، قلنا هذا توجيه من لدن الآخوند لوجهة نظر الشيخ الأعظم، غير أن هذا التوجيه لكلام الشيخ أيضاً رددناه، وقلنا إن ما وجه به كلام الشيخ الأعظم غير وجيه، لأن الشيخ الأعظم ما يرى صحة رجوع القيود إلى الهيئة، حتى يكون عندنا ماذا؟ واجب مشروط، ما عندنا كذا حتى يصير الشك في التكليف، الهيئة ما عندنا، دائما التكليف إما يصير منجزاً أو ما فيه تكليف، ولذلك لا يصح أن نقول بأن الشيخ الأعظم فرق بين المثالين على أساس هاتين النظريتين، على كلٍ الشيخ استشكل سواءً على أساس هذه النظريتين أو على أساس غيرهما، يعني في الحقيقة كما فصلنا بالأمس بالنظرية الثلاثية، نحن إذا كنا على يقين بمنجزية العلم الإجمالي لطرفيه هذا لا إشكال فيه، يقين بعدم المنجزية، هذا أيضاً لا إشكال فيه، شك في المنجزية، كما مر علينا، الشك في أصل التكليف ماذا؟ مرجعه البراءة، المرجع ماذا؟ البراءة..
الماتن قلنا نظريته للمنجزية المطلقة أخذها من أين؟ أيضا من تلامذة المحقق النائيني، ومن المحقق النائيني نفسه، ماذا قال المحقق النائيني في المنجزية بنحو مطلق؟ قال هكذا: نحن، طبعاً هو بلور النظرية على أساس مبانيه الماتن، على أساس مبانيه، يعني أصل الفكرة لمن؟ أصل الفكرة نائينية، ثم أخذ الفكرة هو فبلورها على أساس مباني المحكم...

....

الآن إذا قلنا، الشرط مرة يرجع إلى الواجب ومرة يرجع إلى الوجوب، إن كان هذا إلى الوجوب، يعني إلى الهيئة، مثل افعل، أقدر أقيد افعل هذا هيئة، فعل، أو لا، أقدر الرجوع إلى المادة، يعني المعنى الاسمي الذي مر علينا، على المثال الآن، نفس إذا قلنا مثلاً الحج، إلى الآن الزمان هذا، أليس مقيداً بأن نحن نأتي به في وقته؟ مرة نقول وجوب الحج الآن فعلي، ومرة نقول غير فعلي أصلا، لأن القيد يرجع إلى نفس الهيئة، فما فيه وجوب، أما إذا قلنا يرجع إلى المادة، والهيئة مطلقة، الوجوب فعلي، أمس هذا شرحناه، أو ما بيناه أمس؟ يمكن أجل أنا مشتبه، بس أنا كأنه يتراءى إليّ...
....

أجل الآن واضح لكم أو يحتاج نشرحه بعد؟

...

على كلٍ، برغم أني، يمكن بعد، سبحان الله...

الماتن إذن يريد أن يبلور المبنى الآخوندي إلى أساس إحكام المحكم، ماذا يقول؟ يقول: عندنا مطلبان، حيثيتان ينبغي أن ننظر إليهما بعين الدقة والإنصاف، هم دقة هم إنصاف، المطلب الأول: هو أن الضابطة للمنجزية ماذا التي قلناها؟ نقول نعم، متى ما كان العلم الإجمالي يقتضي المحركية، فيه محركية، حتى إذا كان أحد طرفيه الآن بالفعل ليس محل الابتلاء، بس يقتضي التحريك نحوه، يعني لا يستهجن عرفاً، لا يقال بأن هذا الخطاب لغو، لأن المكلف هو تارك له بالفعل، يعني صار حكمة في توجيه الخطاب من لدن المكلف المولى إلى المكلف العبد، حسن وصح التكليف، هذا النقطة الأولى، أو الحيثية الأولى.

الحيثية الثانية: يقول نحن عندنا ماذا؟ أيضاً أشرنا إلى حيثية ي العلم الإجمالي، قلنا أساس الحيثية في المنجزية للعلم الإجمالي، ماذا قلنا؟ وإن كان العقل يرى جريان الأصول المؤمنة في طرفي العلم الإجمالي أو في أطرافه، لكن حيث لا تفرغ ذمة المكلف، لا يستطيع أن يقول إني امتثلت إلا بترك كلا الطرفين أو الإتيان بكلا الطرفين، الشبهة الوجوبية أو التحريمية ما فيه فرق، فلذا ماذا نقول؟ نقول: إن العلم الإجمالي حقيقته يقول لك احتط، حقيقته يقول لك أنا استدعي الاشتغال، هذا حقيقة العلم الإجمالي،يعني يقول لك دع، اترك كلا الإناءين، إيت بكلتا الصلاتين، هذا حقيقة العلم الإجمالي، يقول وشوف نحن ركزنا أكثر من مرة على شيء أيضاً، هذه حيثية نمرة ثلاثة، على شيء، شنهو هذه الحيثية الثالثة؟ يقول هذه الحيثية الثالثة ولله الحمد، نعم قلنا طالما نرى الأشياء بوجداننا واضحة، لكنه يصعب علينا بلورة هذه الواضحات لتكون قضايا برهانية، بس نشوفها عيانا بيانا كما نعبر نحن بلهجتنا الحساوية، نشوفها أو ما نشوفها؟ كم رأينا من الأمور غاية في البيان، لكننا لما نأتي إلى مقام البرهان يصعب علينا بلورة تلك الأمور العيانية برهانية، صح أو ليس صح؟ وجئنا بمثال من الفلسفة، وجئنا بمثال من ما أدري من أين؟ اش كثر، وحتى مثال، أمثلة عرفية اش كثر، تشوف أوووه هذا ما يحتاج، تشوف واحد يشكك في البديهيات، إش كثر شككوا في البديهيات، يقول وعلى هذا الأساس حكم الأصوليون الفقهاء، والفقهاء الأصوليون بوجوب المقدمات المفوتة، والحال أن الأكثرية قائلة بأن وجوب المقدمة يترشح من ذيها، ما فيه وجوب لذيها الآن شرعاً، قالوا نعم فيه وجوب شرعي، بس نحن ما نقدر نقيم عليه البرهان، يا يابه، يا أخي يا مؤمن يا فقيه يا أصولي، ما فيه وجوب الآن، اشلون تقول لي حافظ على الماء كي تتوضأ به في وقته؟ يقول لك لا، فيه وجوب، بس عيونك ما تشوف، ارتكازي، عندما تلتفت إلى الوجدان تراه ظاهراً لك في العيان، ونحن يقول ما علينا منهم، سواءً قال هؤلاء بالوجوب شرعا أو عقلاً، هذا لا يضيرنا، ما دام الفقهاء الأصوليون والأصوليون الفقهاء متفقين على هذا الأمر فلا يضيرنا ذلك شيئاً، ماذا نستفيد من هذا؟ يقول إيت به، على اصطلاحنا الحديث سوي له نسخ ولصق أو قص ولصق تشوف المكان ماذا؟ ما قيل في منجزية المقدمات المفوتة قطعا ارتكازا جيبه هنا وطبقه على المثالين، تشوفه يالله الآن منجزية فيه أو ما فيه؟ نذرت، أنا ما أدري الآن أزور الحسين سلام الله عليه يوم الجمعة أو يوم الخميس مثلاً أو يوم السبت، يقول لي ما تفرغ ذمتك إلا أن تزوره بثلاث زيارات، أقول الآن أجري الأصل العملي، الآن لا يجب عليّ، ويوم السبت كذا غير موجود، لما يجيء يوم السبت أقول ما فيه عدل له معارض، يقول لك شنهو، هذا يعني لا تفهم لا أصول ولا فقه، يقولون أو ما يقولون؟ وهكذا بالنسبة للحائض دون فرق، لأنه كلما أرادت أن تمكث في المسجد، يمكن هي فترة الحيض، تقول لها يا أمت الله اتقي الله ولا يجوز لك دخول المسجد...
...

هذه عاد أحكام ثانوية تالي... لكل حادث حديث، نحن جئنا بالمسجد حتى ما تعلقون، تبين أن هذا...

...

نحن أين وصلنا بالتفصيل، لأن نحن نطبق يكون هذا المطلب، بس أنا تعمدت إعادته لأنها مطالب عقلية...
تطبيق:

والذي ينبغي أن يقال: حيث تقدم غير مرة...

هذا الذي اليوم جبناه، بشكل مركز...

غير مرة أنه لابد في منجزية العلم الإجمالي من كون المعلوم  يترتب عليه العمل على كل حال، بحيث يكون موردا للمسؤولية بالنسبة للمكلف، تقول له أنت مسؤول للإتيان بكلتا الصلاتين، جمعة وظهر، ولا تفرغ ذمتك إلا بالإتيان بهما، مسؤول مسؤول في ترك كلا الإناءين، والانتقال إلى الترابية، نقول له أو ما نقول له؟ نقول له...

 وصالحا لإحداث الداعي العقلي، يعني نشوف العقل ماذا يقول له؟ أحركك، أبعثك للإتيان بهذا التكليف...

 ليجب الفراغ عنه بعد تنجزه بالعلم، فالكلام في المقام يبتني على تحقيق حال الطرف المتأخر، الذي هو الثلاثة أيام في آخر الشهر، الزيارة في ليلة الجمعة، لأن ليلة الخميس الآن أنا مبتلى به...

وهل هو صالح العلم للداعوية إلى الطرف المتأخر أم لا؟ وموضوع للمسؤولية، يقول لك أنت مسؤول عن هذا التكليف، صالح أو غير صالح؟  أو لا، بعد الفراغ عن صلاحية العلم للبعث نحو الطرف المتقدم...

صالح، نشوفه صالح له، تقول له هذا أحد الطرفين الآن أنت مبتلى به، دعه، إيت به، شبهة وجوبية أو تحريمية، دع أو، ما يفرق...

 ولا ينبغي التأمل في ذلك، لماذا؟ يقول للقاعدة التي أوضحناها...

في ذلك بعد هذه ليست بعض...

بعد الرجوع للمرتكزات العقلية، إذ لا ريب في قبح تعجيز المكلف نفسه عن امتثال التكليف المتأخر، الذي قلنا عنده ماء، ماذا يقول؟ يقول نعم سأهرق هذا الماء، وإذا جاء الظهر، أتيمم، (فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا)، أنا ما أجد ماء الظهر، قلنا إيه تتيمم، غير جهنم الله يدخلك فيها، يقول لك أين الماء وديته؟ تقول له أهرقته، يقول اشلون تهرقه وستجيؤك الصلاة؟ يا إلهي ما فيه وجوب الآن مترشح، يقول له:وعقل ما لك؟ أنا ليش زودتك بهذا العقل؟ يقول له أو ما يقول له؟ يقول له....

فيه قبح تعجيز المكلف بنفسه عن امتثال التكليف المتأخر، حيث يلزم منه تفويت  ملاك التكليف التام الملاك، متى؟ عندما يجيء الظهر، الآن غير تام، لكنه مع ذلك العقل ماذا يقول لك؟ حافظ على الماء الآن، يقول لك حافظ أو ما يقول لك؟ حافظ. 
وعليه يبتني وجوب المحافظة على المقدمات المفوتة، إذن السبب في القول بوجوب المحافظة على المقدمات المفوتة ماذا؟ هو هذا، يعني الحكم الارتكازي، وهي التي لا يمكن أن تحصل إلا قبل وقت التكليف، وقت التكليف خلاص إذا جاء وقت التكليف وصار ما عندي ماء، أقول أنا معذور، يقول لك معذور غير أنه شيسوي فيك اسرافيل، ما أدري منه، شسمه الذي يدخل الجنة، رضوان يدخل الجنة، وذاك شسمه؟ مالك، النار، يتنازعان بينك، واحد يقول كذا وواحد يقول كذا، دعه دعه فإنه صلى صلاة من غير وضوء، فيه صلاة، لا صلاة إلا بطهور، واحد يقول  كذا وواحد يقول، واحد يقول خله هذا تيمم، تجيب له الآية، (فإن لم تجدوا)، هذا يقول له: لا، ما يصير، منجز التكليف، فغلب، لأنه عقل، الله يقول لك، يغلب أو ما يغلب؟ يغلب...

...

مالك...

وهي التي لا يمكن إلا قبل الوقت، حيث يظهر منهم الاتفاق، شوف اتفق الجميع، تبعا للمرتكزات العقلائية وال... وال.. هذه وال.. حطوا عليها دويحة، يعني قد يقول نحن اش علينا من العقل هنا، كما قيل، علينا من الشرع، قال لنا نحن مع الشرع، لا، العقل حجة في المقام، وإن اختلفوا في وجهه..

نحن ما علينا من الوجه، الوجه لا يهمنا، يعني الوجه هو عقلي أو شرعي مهما ... المهم فيه ارتكاز لدى المتشرعة، سواءً كان منشأ الارتكاز العقل أو الشرع...

 فإن ذلك يكشف عن صلاحية التكليف بالأمر المتأخر للباعثية والداعوية، وعدم قبح البعث عقلاً نحو التكليف...  

ما يقول لك بما أنك ما يجيء هذا التكليف إلا اليوم الثاني، فكيف تبعث نحوه؟ هذا البعث نحو التكليف قبيح بنظر العقل، يقول له: لا، غاية في الحكمة، يقول غاية في الحكمة أو ما يقول؟ يقول...

 فيصلح لان يكون طرفا لعلم إجمالي منجزا لطرفيه، صالح أو غير صالح؟ صالح...

 ولا يهمنا مع ذلك تحقيق أن الأمر المتأخر دخيل في المكلف به مع فعلية التكليف والملاك قبله، الذي مثل ماذا؟ الذي قلنا فرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط...

 لإمكان التكليف الفعلي بالأمر المتأخر - كما في الواجب المعلق عند صاحب الفصول قدس سره - أو هو دخيل في التكليف عقلا، لاستحالة التكليف بالأمر المتأخر، إما مع فعلية ملاكه لتمامية موضوعه الشرعي، كما في من نذر أن يزور الحسين سلام الله عليه، أو مع عدم فعلية الملاك لأخذ الأمر المتأخر في موضوعه شرعا، كالحيض في المثال الثاني...

المهم أنه فيه تكليف، والعقل يقول ما دام فيه تكليف فأنا أبعث المكلف لفراغ ذمته من التكليف، يعني يقول لهذه الحائض لا تمسسي حروف القرآن...

 نعم، لو كانت المنجزية موقوفة على فعلية التكليف أو فعلية الملاك، وفعلاً هذا لابد أن نحققه، لأنه فيه مباني مختلفة، واحد يقول لابد أن يكون التكليف فعلياً على كل تقدير، وقد استشكل بعض وقال بعدم المنجزية في المثالين، لأن التكليف ليس فعلياً على كل تقدير، وهو انخرام للضابطة التي أسسناها، يعني كأن نحن أسسنا شيئاً ونسيناه وقلنا بالمنجزية بالعلم الإجمالي التدريجي، مع عدم وجود فعلية على كل تقدير، هذا الوجه يعني للقول بالمذهب الثالث الذي قال بعدم المنجزية...

موقوفة على فعلية التكليف أو فعلية الملاك، كان من المهم أن نحقق ذلك، وهذا هو الذي يبتني عليه الكلام في الواجب المشروط والمعلق...

الذي قال صاحب الفصول هذا ممكن، والشيخ بما أنه قال محال أن يكون عندنا ماذا؟ يعني عندنا واجب معلق،  الشيخ وغير الشيخ، ما أدري الآن الشيخ، بس فيه من أحال الواجب المعلق...

...

حتى المكلف أشكل...

ولذا الآخوند الذي قلنا، الآخوند إش قال؟ قال: نظرية الشيخ دقيقة جداً وجداً دقيقة، لماذا؟ لأنه على هذا الأساس، القيد إن رجع إلى المادة أصبح التكليف فعلياً، وصح أن ينجز طرفيه على كل تقدير، وإن رجع إلى الهيئة أصبح من قبيل الشك في الوجوب، وكان كلا الطرفين مجرى للبراءة، وبما أن مثال الحيض، القيد ماذا يرجع له؟ إلى الهيئة، أما في مثال زيارة الحسين، القيد يرجع إلى المادة، يعني معلق، ولذا نحن ماذا نقول؟ يصير يعني من قبيل المقدمات المفوتة بالنسبة لزيارة الحسين، نقول نعم يجب على المكلف أن يزور الحسين في هذه الليلة وفي الليلة القادمة ليلة الجمعة، لماذا؟ لأن التكليف فعلي، هكذا...

 وكأنه إلى ذلك نظر المحقق الخراساني قدس سره في وجه التفصيل بين المثالين المتقدمين، حيث ذهب إلى إمكان كل من الواجب المعلق الذي يكون فيه التكليف فعليا والمكلف به، مثل الحج، استقباليا...

أنا يجب عليّ الحج إذا جاء وقته، وقلنا هذا الوقت شرط لا يرجع إلى الهيئة، وإلا لما وجب عليّ حفظ القدرة، الاستطاعة...

 والواجب المشروط بالمعنى المشهور، وهو الذي يكون الشرط فيه شرطا للتكليف، ولا يكون التكليف فعليا قبل تحقق الشرط، فماذا يصير الشك؟ شك في أصل التكليف، فمجرى للبراءة في كلا الطرفين...

وحينئذٍ يتجه  التفصيل الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بين المثالين، لظهور كون النذر الذي هو موضوع وجوب الوفاء فعليا، وإن احتمل كون المنذور أمرا استقباليا، أما الحيض الذي هو موضوع حرمة الوطء والمكث في المسجد، فحيث لم يكن محرزا، لأنه يمكن أصلاً ينقطع عنها الدم بالمرة، أصلاً ما يجيؤها دم مرة واحدة، تصير بتول، تصير أو ما يصير؟ كم صار من كذا...

 لم يحرز فعلية التكليف المعلوم بالإجمال معه، فلا يكون منجزا، على أن المدار في منجزيته العلم بالتكليف الفعلي، ولا يكفي العلم بأحد تكليفين تدريجيين كل منهما فعلي في وقته، لأن هذا ما صار عندنا تكليف الآن فعلي على كل تقدير حتى ينجز طرفيه، وهذا الكلام أين قاله؟ في حاشية الرسائل...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
